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تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة



تنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات



تقرير الأمين العام

	
موجز

	
قدم هذا التقرير عملا بأحكام الفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 60/23. ويسلط التقرير الضوء على التدابير المتخذة لزيادة تحسين إجراءات وأساليب عمل مجلس الأمن ولجان الجزاءات التابعة له في ما يتعلق بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات؛ ويشير إلى التطورات التي حدثت مؤخرا في ما يتصل بأنشطة الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في مجال تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات، والترتيبات التي اتخذتها الأمانة في ما يتعلق بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات.



أولا -
مقدمة
1 -
في الدورة الستين، اتخذت الجمعية العامة القرار 60/23 المعنون ”تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة“ الذي طلبت فيه، ضمن جملة أمور، إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات. ويقدم هذا التقرير عملا بذلك الطلب.


ثانيا -
التدابير المتخذة لزيادة تحسين إجراءات وأساليب عمل مجلس الأمن ولجان الجزاءات التابعة له في ما يتعلق بتقديم المساعدة الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات

2 -
وعملا بولاية الفريق العامل غير الرسمي التابع لمجلس الأمن والمعني بالمسائل العامة للجزاءات، تلقى الفريق إحاطات عن مختلف المسائل المتعلقة بالجزاءات من الخبراء الذين طلب منهم ذلك في عام 2005، بما في ذلك إحاطات عن الآثار الإنسانية للجزاءات مقدمة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 من رئيس وحدة برنامج العمل الإنساني في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

3 -
وفي التقرير الذي رفعه إلى رئيس مجلس الأمن الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل العامة للجزاءات والمؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2005 (انظر الوثيقة S/2005/842، المرفق)، لاحظ الفريق أنه خلافا للجزاءات الشاملة، لا يكون للجزاءات الموجهة في الغالب سوى آثار سلبية جد محدودة على المدنيين وعلى الدول الأخرى. غير أن الفريق العامل لاحظ أيضا أنه إذا لم تصمم الجزاءات الموجهة ولم تنفذ بالشكل المناسب فقد تختل شرعيتها وتصير الجدوى من ورائها موضع تساؤل.

4 -
وفي مذكرة مؤرخة 29 كانون الأول/ديسمبر 2005 (S/2005/841)، لاحظ رئيس مجلس الأمن أنه، في أعقاب مشاورات بين أعضاء مجلس الأمن، تم الاتفاق على تمديد ولاية الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل العامة للجزاءات حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2006. وتتمثل المهمة الموكولة إلى الفريق العامل في مواصلة وضع توصيات عامة بشأن كيفية تحسين فعالية جزاءات الأمم المتحدة. وفي القيام، ضمن هذا الإطار، وحسب الاقتضاء، وبتوافق آراء أعضاء الفريق بتناول عدد من المسائل المتعلقة بالجزاءات في هذا الإطار، بما في ذلك، تقييم الآثار غير المقصودة التي تترتب على الجزاءات، وسبل مساعدة الدول المتضررة غير المستهدفة.
5 -
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تكن هناك تقارير ما قبل التقييم أو تقارير تقييم جارية بشأن التأثير غير المقصود المحتمل والفعلي للجزاءات على دول ثالثة. ومع ذلك تناول عدد من التقارير التي صدر بحث تكليف من مجلس الأمن الآثار الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للجزاءات في الدول المستهدفة. وقدم فريق الخبراء المعني بليبريا، بناء على قراري مجلس الأمن 1607 (2005) و 1647 (2005)، تقريرين ركزا - حسب ولاية الفريق - على التأثير الإنساني والاقتصادي - الاجتماعي للجزاءات على ليبريا (انظر S/2005/745، المرفق و S/2006/379). وفي أعقاب ذلك، وفي 20 حزيران/يونيه 2006، اتخذ مجلس الأمن قراره 1689 (2006)، الذي خلص إلى عدة أمور، من بينها أن مستوى التقدم المحرز صوب الوفاء بشروط رفع إحدى السلعتين المفروض عليهما جزاءات في ليبريا - وهي الأخشاب هنا - كاف، وبالتالي قرر عدم تجديد هذه التدابير.

6 -
وفي 31 تموز/يوليه 2006، اتخذ مجلس الأمن قراره 1698 (2006) الذي طلب فيه إلى الأمين العام، من بين جملة أمور أخرى، أن يقدم، قبل 15 شباط/فبراير 2007، بالتشاور الوثيق مع فريق الخبراء بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية تقريرا يتضمن تقييما للآثار الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية التي يحتمل أن يتعرض لها سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية من جراء تنفيذ التدابير الممكنة التي قد يفرضها المجلس لمنع الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في تمويل الجماعات والميليشيات المسلحة في الجزء الشرقي من البلد.
7 -
وخلال الفترة قيد الاستعراض، لم تتصل أي دولة عضو بأي لجنة جزاءات بشأن المشاكل الاقتصادية الخاصة الناشئة عن تطبيق الجزاءات. وحسبما لوحظ في التقريرين السابقين للأمين العام فإنه نتيجة للتعديلات التي أدخلت على نظام الجزاءات المفروضة على العراق منذ أيار/مايو 2003 أصبحت الآن جميع أنظمة الجزاءات المفروضة من قبل المجلس تتسم بأنها ذات طابع موجه، وبذلك قلت الآثار غير المقصودة على السكان المدنيين والدول الثالثة إلى أقصى حد.

8 -
في 22 حزيران/يونيه 2006، ألقى رئيس مجلس الأمن بيانا باسم المجلس (S/PRST/2006/28) أعلن فيه، من بين جملة أمور أخرى، أن المجلس عازم على أن يضمن أن تكون الجزاءات موجهة بعناية نحو دعم أهداف واضحة وأن تنفذ بشكل يحقق التوازن بين الفعالية والآثار السيئة المحتملة.

ثالثا -
التطورات المستجدة مؤخرا في ما يتصل بدور الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في ميدان تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات

9 -
عملا بالفقرة 7 من قرار الجمعية العامة 59/45، واصل كل من الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي أداء دوره في ميدان تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات(1).



الجمعية العامة
10 -
اجتمعت اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة في الفترة من 3 إلى 13 نيسان/أبريل 2006. ويتضمن الجزء ثالثا – ألف من تقرير اللجنة الخاصة ملخصا للمناقشات المتعلقة بمسألة تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من الجزاءات(2).



المجلس الاقتصادي والاجتماعي

11 -
تنفيذا للقرار 2000/32، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي إدراج بند فرعي في جدول أعمال الدورة الموضوعية لعام 2006 تحت رقم 13 (ي)، بعنوان ”تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات“. ولم يرد أي طلب للحصول على وثائق مسبقة. ونظر المجلس في هذه المسألة في جلسته السابعة والثلاثين في 24 تموز/يوليه 2006. ولم يتخذ أي إجراء بشأن هذا البند الفرعي.


رابعا -
ترتيبات الأمانة العامة بشأن تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات

12 -
وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة(3) مضت الوحدات المختصة في الأمانة العامة في توفير القدرة الكافية، والطرائق المناسبة، والإجراءات التقنية والمبادئ التوجيهية الملائمة لكي تواصل، على أساس منتظم: جمع وتنسيق المعلومات المتعلقة بالمساعدة الدولية المتاحة للدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات؛ ووضع منهجية يمكن اتباعها لتقييم الآثار السلبية التي تلحق فعلا بالدول الثالثة؛ واستكشاف تدابير ابتكارية وعملية لتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة.
13 -
وفي هذا الصدد، تنبغي الإشارة إلى أن الترتيبات التي اتخذت في الأمانة العامة في عام 1996، على النحو الوارد في تقرير الأمين العام (A/51/317، الفقرات 4 إلى 11)، وفي تقريريه المقدمين في عامي 1997 و 2002 (A/52/308، الفقرة 5 و A/57/165، الفقرة 9)، لا تزال سارية. ونظرا لأن هذه الترتيبات تستند إلى الموارد المتوافرة، لذا يجب الإبقاء في المستقبل على موارد الميزانية المتاحة عموما في الوقت الراهن لدى الإدارتين المعنيتين.
14 -
ومن المعلوم أيضا أن الترتيبات القائمة للتعاون فيما بين الإدارات لا تحول دون استمرار التعاون فيما بين الإدارات ذات الصلة، حسب الاقتضاء، وأن الشروع في الأعمال المتوخاة في عدد من الفقرات الفرعية الواردة في الفقرة 3 من قرار الجمعية العامة 50/51 يتوقف على تقديم طلب من مجلس الأمن أو من الأجهزة التابعة له أو من الدول الأعضاء المعنية.

الحواشي


(1)
خلال الفترة قيد الاستعراض، لم تحدث أي تطورات في لجنة البرنامج والتنسيق في ميدان تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات.


(2)
انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 33 (A/61/33).


(3)
انظر القرارات 50/51، و 51/208، و 52/162، و 53/107، و 54/107، و 55/157 و 56/87، و 57/25، و 58/80 و 59/45.
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